
المملكة المغربیة                                                               الحمد � وحده، 
المحكمة الدستوریة

ملفات عدد: 262/23 و263/23 و264/23 و265/23            
قـرار رقـم: 24/ 230 م.إ 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستوریة،

 بعد اطلاعھا على العرائض الأربع المسجلة بأمانتھا العامة في 10 و13 و14 یولیو 2023، الأولى قدمھا السید محمد فضیلي - بصفتھ مترشحا -
طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید عبد المنعم الفتاحي في الانتخابات الجزئیة التي أجریت في 13 یونیو 2023، بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الدریوش"
(إقلیم الدریوش)، والثانیة والثالثة قدمھما السادة أنس الطراح ومحمد البوسیخاني ویونس مزوزبن وجمال الذھبي، وكذا السادة محمد علیوي ومحمد
أشن ومحمد الصغیر عزوزي ویوسف البركا ومصطفى بشار والمھدي بلحاج وعبد الحكیم غالب - بصفتھم ناخبین- بالدائرة الانتخابیة المحلیة
المذكورة، والرابعة قدمھا السید عبد الله الرازي - بصفتھ مترشحا - طالبین فیھا إلغاء انتخاب السید یونس أشن في الانتخابات المذكورة أعلاه،

والتي أعلن على إثرھا انتخاب السیدین یونس أشن وعبد المنعم الفتاحي عضوین بمجلس النواب؛ 

وبعد اطلاعھا على المذكرات الجوابیة الأربع المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 و18 أغسطس 2023؛

وبعد اطلاعھا على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛
 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة
1432(22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛ 

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الدائرة الانتخابیة؛

فیما یتعلق بالطعن الموجھ ضد السید عبد المنعم الفتاحي:
    في شأن المأخذ الفرید المتعلق بأھلیة الترشح:

    حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ ترشح باسم حزب سیاسي وھو لا یزال یرأس حزبا سیاسیا آخر، وأن الاستقالة
التي تقدم بھا لم توجھ إلى المؤتمر باعتباره الجھة المختصة والوحیدة لقبول استقالة المسؤول الوطني للحزب، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادتین
23 و24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب وأحكام المواد من 20 إلى 29 و52 و53 و66 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب

السیاسیة، مما یكون معھ فاقدا لأھلیة الترشح، الأمر الذي یتعین معھ إلغاء انتخابھ؛
لكن،

حیث إن المطعون في انتخابھ قدم استقالتھ، كما ھو ثابت من أوراق الملف، إلى الجھاز المختص داخل الحزب الذي كان ینتمي إلیھ في 12 یولیو
2021، وأن ھذا الجھاز توصل بھا في نفس الیوم، وأنھ أودع ترشیحھ باسم حزب سیاسي آخر في 29 ماي 2023، أي في تاریخ لاحق على تقدیم

استقالتھ، مما لا یكون معھ المطعون في انتخابھ وقت إیداع ترشیحھ منتمیا لحزبین في آن واحد؛ 
وحیث، إنھ تبعا لذلك، یكون المأخذ المتعلق بأھلیة ترشح المطعون في انتخابھ غیر قائم على أساس صحیح؛

فیما یتعلق بالطعن الموجھ ضد السید یونس أشن:
في شأن المأخذ المتعلق بأھلیة الترشح:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابھ، انتمى في ظرف أقل من تسعة أشھر لثلاثة أحزاب سیاسیة مختلفة من حیث
البرامج والتصورات الشيء الذي یمس بنزاھة وبشفافیة الانتخابات، وأنھ لما أودع ترشیحھ كان ولا یزال كاتبا إقلیمیا لشبیبة حزب سیاسي دون أن
یستقیل منھ، ثم التحق بصفوف حزب سیاسي آخر، وترشح باسمھ للانتخابات التشریعیة الجزئیة التي أجریت في 29 سبتمبر 2022، ثم إنھ كذلك لم
یقدم استقالتھ من ھذا الحزب الأخیر إلا عشیة بدء إیداع الترشیحات المتعلقة بالانتخابات الجزئیة موضوع الطعن، مما جعل المطعون في انتخابھ،
حین ترشحھ برسم الانتخابات المجراة یوم 13 یونیو 2023، یكون منتمیا لأكثر من حزب سیاسي واحد وترشیحھ مخالفا لمقتضیات المادة 21 من

القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة ویتعین تبعا لذلك إلغاء انتخابھ؛

لكن،
حیث إن المادتین 23 (فقرة ثامنة) و24 (فقرة رابعة) من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنصان، على التوالي، وبصفة خاصة، أنھ:
"یجب أن ترفق لوائح الترشیح... المقدمة من قبل المترشحین ذوي انتماء سیاسي بتزكیة مسلمة لھذه الغایة من لدن الجھاز المختص في الحزب



السیاسي أو تحالف الأحزاب السیاسیة الذي تتقدم باسمھ اللائحة..."، وعلى أنھ: "لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء أشخاص ینتمون لأكثر
من حزب سیاسي واحد..."؛

وحیث إن الطرف الطاعن لم ینازع في كون المطعون في انتخابھ سابق ذكره، قد استقال من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ، وأنھ أدلى رفقة مذكراتھ
الجوابیة الثلاث بنسخ مصادق علیھا من استقالتھ من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ مؤرخة في 11 ماي 2023، بلغت بناء على أمر صادر عن السید
رئیس المحكمة الابتدائیة بالرباط إلى كاتبة بالمقر المركزي للحزب الذي كان ینتمي إلیھ المطعون في انتخابھ بتاریخ 25 ماي 2023، كما ھو ثابت

من محضر التبلیغ عدد 1402/23 المنجز من طرف مفوض قضائي مؤرخ بنفس التاریخ؛ 
وحیث إنھ، بصرف النظر عن توقیت اتخاذ قرار الاستقالة وسیاقھ، فإنھ یبین من خلال الاطلاع "على الوصل النھائي عن لائحة إیداع ترشیحھ"،
والمستحضر من قبل ھذه المحكمة، أن المطعون في انتخابھ المعني قدم ترشیحھ في 26 ماي 2023، أي في تاریخ لاحق على تقدیم استقالتھ،
وخصص لھ رمز الحزب الذي ترشح باسمھ، مما لا یكون معھ ھذا الأخیر، منتمیا وقت إیداع ترشیحھ لأكثر من حزب سیاسي واحد، ویكون المأخذ

المتعلق بالأھلیة غیر قائم على أساس؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة وسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابھ المعني:
-    من جھة أولى، استعمل المال لشراء الذمم بمعیة والده وأخیھ، قبل موعد الاقتراع بثلاثة أیام واستمروا في ذلك طیلة یوم الاقتراع، مما أساء

إلى العملیة الانتخابیة برمتھا وأثر على نتائجھا في مخالفة للمادتین 62 و64 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، 

-    من جھة ثانیة، عمد رفقة المرتب ثانیا في لائحة ترشیحھ إلى توزیع وتعلیق منشورات انتخابیة تتضمن صورا فوتوغرافیة قدیمة لھما، لا
تعكس سنھما الحقیقي، في خرق لمقتضیات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 الصادر بتاریخ  10 أغسطس 2016 المتعلق بتحدید
الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مما یشكل تدلیسا حقیقیا ومساسا بنزاھة

وبشفافیة الاقتراع،

-    من جھة ثالثة، نشر على صفحة لموقع إلكتروني، نداء إلى ساكنة إقلیم الدریوش من أجل التصویت لفائدتھ، یتضمن مغالطات ومعطیات زائفة
من قبل أنھ من فتح مركز الشرطة لإعداد بطاقة التعریف الوطنیة بالدریوش وكذا مجموعة من المصالح الإداریة الأخرى، والحال أنھا مھام مسندة
لجھة رسمیة بقانون، مما یجعل انتخابھ مشوبا بالمس بنزاھة وبمصداقیة العملیة الانتخابیة، الشيء الذي یستوجب الحكم بإلغائھ طبقا للمادة 51 من

القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،
حیث إنھ، من جھة أولى، أن الطرف الطاعن لم یدل بأي حجة تثبت ادعاءه المتعلق باستعمال المال من قبل المطعون في انتخابھ؛

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، لئن جاء الادعاء مجردا بھذا الخصوص، فإنھ لیس في القانون ما یمنع استعمال صور شخصیة قدیمة من قبل
المترشحین في اللائحة، مما یبقى معھ الادعاء غیر جدیر بالاعتبار؛

وحیث إنھ، من جھة ثالثة، لئن أدلى الطاعن تعزیزا لھذا الشق من المأخذ بدعامة إلكترونیة عبارة عن شریط فیدیو نشر بموقع للتواصل
الاجتماعي، فإنھ یبین من الاطلاع على مضمونھ عدم صحة الادعاء، فضلا عن أن المطعون في انتخابھ أكد في مذكرتھ الجوابیة بأنھ لم یصدر عنھ

أي تصریح زائف أو مغلوط بمناسبة توجیھ ندائھ إلى الناخبین في إطار الحملة الانتخابیة؛
وحیث إنھ، تبعا لما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة وسیر الاقتراع، غیر مجدیة من جھة، وغیر قائمة على أساس صحیح من جھة

أخرى؛
في شأن البحث المطلوب:  

حیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن المحكمة لا ترى داعیا لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثیر من دفع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل؛
أولا: تقضي برفض طلب السید محمد فضیلي الرامي إلى إلغاء انتخاب السید عبد المنعم الفتاحي، وكذا الطلبات المقدمة من طرف السادة: أنس

الطراح ومحمد البوسیخاني ویونس مزوزبن وجمال الذھبي ومحمد علیوي ومحمد أشن ومحمد الصغیر عزوزي ویوسف البركا ومصطفى بشار
والمھدي بلحاج وعبد الحكیم غالب وعبد الله الرازي، الرامیة الى إلغاء انتخاب السید یونس أشن، في الانتخابات الجزئیة التي أجریت في 13 یونیو

2023، بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الدریوش" (إقلیم الدریوش)، والتي أعلن على إثرھا انتخاب السیدین یونس أشن   وعبد المنعم الفتاحي،
عضوین بمجلس النواب؛ 

ثانیا: تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تسلمت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 10 من شعبان 1445
(20 فبرایر 2024)

الإمضــاءات

محمد أمین بنعبد الله

      عبد الأحد الدقاق                   محمد بن عبد الصادق                    محمد الأنصاري           



   لطیفة الخال                  الحسین اعبوشي                      محمد علمي                     خالد برجاوي 
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